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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في مقابلــة لــه مــع وكالــة أسوشيتــد بــرس، علــق رئيــس نقابــة الصــحفيين الســابق، يحــيى قلاش، عــن
سلسلة القوانين الجديدة التي أقرها البرلمان المصري قائلا “هذا يوم حزين بالنسبة للصحافة، وقد
تحـدث مطـولا عـن تـأثير هـذه القـوانين. يـوم الاثنين، صـادق البرلمـان بأغلبيـة ثلـثي أعضـائه علـى ثلاثـة
نصـوص قانونيـة متعلقـة بوسائـل الإعلام، تهـدف جميعهـا إلى “مكافحـة المعلومـات المضللـة”، وذلـك

حسب بيان نشر عن مجلس النواب.

يــة يــومي  و حــزيران/ يونيــو المــاضي، صــادق البرلمــان علــى هــذه القــوانين مؤقتــا، وســتكون سار
المفعـول رسـميا بعـد مصادقـة الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي عليهـا. تـم عـرض بيـان للمطالبـة بتعـديل

العديد من البنود المثيرة للجدل، بناء على طلب من نقابة الصحفيين ومجلس الدولة.

يــر قــانون اغتيــال مهنــة الصــحافة يــدة قــال فيهــا “تــم تمر حيــال هــذا الشــأن، نــشر يحــيى قلاش تغر
يــة التعــبير… والقتلــة والمشــاركون في الجريمــة يســتكملون دورهــم بكتابــة بيانــات التهنئــة وهــامش حر
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يـة الصـحافة معركـة طويلـة وممتـدة وخسـارة جولـة ليسـت كلمتـه الختـام. إنـه يـوم والتبريكـات!! حر
حزين وعار سيلحق بكل الذين باعوا ضمائرهم وخانوا مهنتهم”.

أجريــت مفاوضــات بين نقيــب الصــحفيين عبــد المحســن سلامــة، ورئيــس مجلــس النــواب علــي عبــد
ير شؤون مجلس النواب عمر مروان، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لمدينة الإنتاج العال، ووز
الإعلامي، أسامة هيكل. وحسب ما أفاد به عبد المحسن سلامة، “توصل الجميع إلى أرضية مشتركة

[…] بطريقة سلمية ومتحضرة”.

صادق مجلس النواب على قانون يكافح الجرائم الإلكترونية ويعطي
السلطات الحق في حجب المواقع والمدونات التي يمس محتواها من الاقتصاد

الوطني أو من الأمن القومي

لكن، يكمن مشكل في أن عبد المحسن سلامة لا يحظى بتأييد جميع أعضاء النقابة بشأن ما توصل
لـه خلال الاجتمـاع الأخـير مـع الشخصـيات المذكـورة آنفـا. وقـد أعـرب سـتة مـن أعضـائه عـن رفضهـم
العميق لهذه النصوص معتبرين أن التعديلات لن تغير شيئا من الآليات التي تنص عليها القوانين

الجديدة.

صحافيون تحت الرقابة

ــل القــانون الأول في ــة أســابيع مــن النقــاش. ويتمث ــدة بعــد ثلاث ــى القــوانين الجدي ــم التصــويت عل ت
“القــانون الــوطني لوسائــل الإعلام” الــذي يتطلــع إلى تــركيز منصــات إعلاميــة خاصــة ومراقبــة نشــاط
الإعلام الخاص والحكومي. أما القانون الثاني، تحت عنوان “القانون المفروض على السلطة الوطنية
للصحافة” فيشتمل على تنظيم الصحف والمواقع الإلكترونية وإخضاعها لإدارة الدولة”. أما القانون
الثــالث، “الســلطة الوطنيــة علــى الإعلام”، فهــو يهــدف إلى بتنظيــم القنــوات التلفزيونيــة ومحطــات

الراديو التابعة للدولة.

في الختام، صادق مجلس النواب على قانون يكافح الجرائم الإلكترونية ويعطي السلطات الحق في
حجب المواقع والمدونات التي يمس محتواها من الاقتصاد الوطني أو من الأمن القومي. وسيكون

أصحاب أو مستخدمي هذه المواقع عرضة للسجن ودفع غرامات مالية.

في الحقيقــة، ســتمكنّ بعــض الإجــراءات المترتبــة عــن هــذه النصــوص المجلــس الأعلــى لتنظيــم الإعلام،
وهو أحد هيئات الرقابة الإعلامية الثلاثة التي تم إنشاؤها سنة  تحت رعاية الرئيس المصري،
كثر من خمسة آلاف متابع أو مشترك في صفحته أو على من مراقبة أي ناشط على الإنترنت لديه أ
مــوقعه الشخصي أو مــدونته أو عــبر أي حســاب علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، مــع إمكانيــة
معاقبته. ويحق للهيئة إيقاف أو إغلاق أي حساب ينشر “أخبار خاطئة” أو معلومات “تحرض على
خرق القانون، أو تدعو إلى العنف أو الكراهية”. وتعد المادة ، التي تعنى بتنظيم الصحافة والإعلام،

كثر المواد المثيرة للجدل. من أ



من المتوقع أن تعزز هذه القوانين الجديدة الجهاز التشريعي الذي لا يضيق
الخناق على الصحفيين ويقيّد حريتهم فحسب، وإنما يسلب المواطنين

المصريين أيضا حرية التعبير

قبل التعديل، كان هذا القانون الجديد ينص على إمكانية سجن الصحفيين المدانين بالتحريض على
العنف والكراهية والتمييز عبر منشوراتهم. ولكن وفقا للنص المعتمد يوم الاثنين، “لن تُفرض عقوبة
علـى منشـورات الصـحفيين، إلا في حـالات التحريـض علـى العنـف”، كمـا حُذفـت كلمـة “إيقـاف” مـن
البنود. في هذا السياق، أفاد أسامة هيكل بأنه “على الرغم من ذلك، تم المحافظة على العقوبات
التي تقيد حرية الصحافة”، ولم يحدد هيكل بالضبط طبيعة هذه العقوبات. وإلى حد الآن، لم يتم بعد

تحديد ما تعتبره الدولة بمثابة إهانة أو بمثابة “معلومات مغالطة”.

من المتوقع أن تعزز هذه القوانين الجديدة الجهاز التشريعي الذي لا يضيق الخناق على الصحفيين
ويقيّد حريتهم فحسب، وإنما يسلب المواطنين المصريين أيضا حرية التعبير. وتحتل مصر اليوم المرتبة
 عالميا في حرية الصحافة من أصل  دولة، بحسب إحصاء نشر سنة  عن “منظمة

مراسلون بلا حدود”.

يع القـوانين الجديـدة هـي ورد في بيـان صـادر عـن منظمـة العفـو الدوليـة أنـه “مـن الواضـح أن مشـار
يـة الصـحافة والتعـبير، وفيهـا انتهـاك صـا للمعـايير الدوليـة والدسـتور عبـارة عـن وسـيلة لتقييـد حر
يــة بحجــة حمايــة الأمــن القــومي والأخلاق المصري. وتهــدف هــذه القــوانين إلى حجــب المواقــع الإخبار
العامــة”. وخلال هــذه الســنة، تــم إغلاق  موقــع إخبــاري بتهمــة “الإرهــاب” أو نــشر “معلومــات
كثر بما أن التشريع الجديد يمنع إنشاء مواقع إعلامية عبر مضللة”. ويبدو أن هذا الرقم سيرتفع أ

الإنترنت دون الحصول على ترخيص حكومي.

من المؤكد أن هذه القرارات لن تطمئن  صحافيا ومدونا قابعين حالياً في السجون المصرية، على
يـد، المصـور الصـحفي الـذي قـام بتغطيـة مجـزرة ساحـة رابعـة العدويـة يـوم  آب/ غـرار محمـود أبـو ز
يد تهمة الانتماء إلى الإخوان المسلمين عند اعتقاله، أغسطس من سنة . وقد وجهت لأبي ز

وإلى حد الآن، لازال محبوسا بين جدران زنزانته وهو معرض لعقوبة الإعدام.
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